كان كلامنا المتقدم في قيام الإجماع على أن البيع لا يتحقق إلا باللفظ، بالصيغة اللفظية، وقلنا أيضاً: وإن كان لدينا أصل، هو أن المعاملة أو المعاملات ومنها البيع، الأصل فيها اللزوم، لكن الإجماع قائم على أن هذا اللزوم إذا كان العقد باللفظ.
أما إذا كان بالمعاطاة فكما تقدم، يوجد خلاف، هل أن هذا أصلاً دال على الملكية المتزلزلة أم الإباحة؟
بعد ذلك ذكرنا أن اللفظ يدلل على اللزوم من لدن المتمكن من التلفظ، الإنسان السوي، أما الأخرس فتكفيه الإشارة القائمة مقام اللفظ، فإذن وإن اشترطنا في اللزوم اللفظ، ولكن هذا بالنسبة للمتمكن من التلفظ، أما الأخرس فلكونه غير متمكن فإشارته دالة على لزوم العقد.
صاحب الجواهر أيضاً ذكر كلاماً جميلاً، فقال: ذكر الأخرس من باب المثال، بمعنى أن العاجز عن اللفظ، سواءً كان أخرساً أو غير أخرس، يدلل على اللزوم بالإشارة، يعني يدلل على العقد اللازم بالإشارة، فليس هناك خصوصية للأخرس لكونه أخرساً، بل الأخرس لكونه عاجزاً عن اللفظ.
من المباحث التي تذكر في هذا المقام باعتبار وجود إشكالية في التكييف، قلنا: إن الأخرس تكفيه الإشارة للدلالة على اللزوم، هل هذه الكفاية بالإشارة للدلالة على اللزوم، إذا لم يستطع أن يوكل، بمعنى أنه في المقام الأول يتعين على الأخرس أو العاجز أن يوكل غيره م القادرين على اللفظ، فإن لم يتمكن من التوكيل، يعني ما يوجد أحد، فعندئذٍ تكون الإشارة.
المحقق الكركي (يرحمه الله) قال: لا، الأصل عدم وجوب التوكيل، فاستدل على عدم الحاجة إلى التوكيل في الأصل، والشيخ الأعظم (يرحمه الله) يناقش المحقق الكركي في استدلاله بالأصل في المقام، يعني يقول: ما أفاده المحقق الكركي من الاستدلال بالأصل في هذا المقام ليس في محله، لماذا؟ لأن هذا المقام ليس عندنا وجوب تكليفي حتى نجري الأصل عنه، هذا نسميه ماذا؟ يعني هل نحتاج إلى التوكيل في تحقق العقد، بمعنى أن التوكيل شرط، فالشرطية إذا شككنا فيها لا نستطيع أن نجري الأصل، لا بمعنى أننا لا نستطيع أن نجري الأصل باعتبار أن الأصل العملي لا يجري في الحكم الوضعي، لا، بل بمعنى أن المسبب الذي نشك في تحقق سببه، ومن جملة أسبابه الشرط، لا يتحقق إلا مع وجود هذا الشرط، وبعبارة أخرى يقال: اشتراط هذا الحكم الوضعي بشرط ماذا يصير؟ يعني كأننا نشك في تحققه، فإذا شككنا في تحققه، أو في سببية ذلك الشرط، كأنه أصلاً العقد غير موجود، ليس أن العقد موجود، كأنه أصل العقد منتفي، لأن ما يتوقف على شرط كما هو معروف عندكم فلسفياً، متى يتحقق المسبب؟ عندما يكون هناك مقتضٍ وشرط وعدم مانع، المقام هنا من هذا القبيل، يعني نحن أصلاً لو شككنا في الشرط ما فيه عقد، حتى نقول الأصل عدم تحققه، أو عدم الاحتياج إلى الشرط، يتحقق العقد ونشك في أن هذا العقد يحتاج إلى شرط أو لا يحتاج، أصلاً ما فيه عقد، فنحن ههنا لا نجري الأصل، أو نقول: الأصل لا يجري، لأنه أصلاً العقد..
...
نعم، إذا شككنا في شرطية التوكيل، كأنه لا عقد عندنا، لأنه لاحظوا، لماذا لاعقد عندنا؟ 
...
أصل العقد نعم..
...
لو فرضنا أن التوكيل شرط، لكن هنا  يقول: أصلاً الشرط لا يجري لوجوه، كما سيمر علينا، أو لبعض الوجوه، كما سيمر علينا من كلام الشيخ، لماذا لا نتمسك بالأصل في المقام؟ هذا للأمر الذي ذكرناه أولاً، أنه ما عندنا عقد، حتى نشك في أن هذه العقد صحيح من دون توكيل أو ليس بصحيح؟ أصلاً عقد غير موجود، والأمر الثاني أيضاً عندنا إجماع في المقام على عدم الحاجة إلى التوكيل، فقد نقلت الكتب الفقهية، أو نقل في بعض الكتب الفقهية أنه لايوجد خلاف بين الفقهاء في عدم الحاجة إلى التوكيل، يعني كأنه اتفقت كلمتهم في المقام بأننا لا نحتاج إلى توكيل، فالكلام الذي أفاده المحقق الكركي (يرحمه الله)، واحد، فيه خدشة صناعية، غير أن بعض الجهابذة الأعلام يقول الخدشة في كلام الشيخ، وليس الخدشة فيما أفاده المحقق الكركي، لماذا؟ لأنه أصلاً المحقق الكركي يتحدث في وادي، وكلام الشيخ على هضبة..
...
لا، وهذا ليس بعد في هذا، يعني لا في أصل الجعل، حتى نقول نحن إذا شككنا..
خلنا قبل نبين كلامه، خلنا نجيب هذه الحيثية حتى يصير المطلب أوضح..
لما قال المحقق الكركي: الأصل، نتمسك بالأصل، ماذا يراد بالأصل ههنا؟ هل قصد المحقق الكركي أنه تمسك بالأصل هنا يعني نشك في أن الشارع المقدس جعل العقد مشروطاً بالتوكيل أم لا؟ فالأصل أنه ما جعل هذا الشرط في أصل الجعل، هذا قصده؟ إن كان قصده هذا، يجيء إشكال الشيخ عليه، أو قصد المحقق الكركي، لا، مر عليكم عندما نقول تمسكاً بالأصل، يراد به البراءة، لا الاستصحاب، يعني الأصل أن نحن إذا شككنا في أن المكلف يجب عليه أن يوكل، الأصل براءة ذمته عن التوكيل في المقام..
الظاهر كما يقول بعض الجهابذة الأعلام: المحقق الكركي لا يريد أحد هذين المعنيين أصلاً.
...
لا، على كل إشكال الشيخ الأعظم وارد على الوجهين..
...
أن العقد تحقق..
...
فلا يحتاج إلى شرطية زائدة، لكن هذا في الأحكام الوضعية عندهم يختلف..
في الحكم الوضعي يختلف الأمر عن الحكم التكليفي، لماذا؟ لأنه عندهم قاعدة في الأحكام الوضعية، الأصل فيها الفساد.
...
يعني لما نشك في وجود الشرط ما نقدر نتمسك بأصالة البراءة أو بالأصل العملي لنفي شرطية الشرط.
...
لأنه أصالة الفساد هنا الحاكمة، فيجيء إشكال الشيخ، عموماً يقول بعض الجهابذة الأعلام: أصلاً المحقق الكركي لايريد أن يجري الأصل في المقام، لابمعنى أصالة البراءة، ولا بمعنى استصحاب عدم جعل الشرط، لا، مر عليكم فيما تقدم إلماحة، إذا تتذكرون، ذكرتها فيما تقدم، في بعض الأبحاث التي اشويه يعني مر عليها وقت، خلاصة هذه الإلماحة كالتالي: أيضاً من إطلاقات الأصل يطلق بهذا المعنى، يعني لما يقول تمسكاً بالأصل، ما يريد الأصل العملي، وإنما يريد تمسكاً بالأصل الأولي المعتمد اللفظي، بمعنى التمسك بإطلاقات وعمومات الأدلة، فإذا كان الدليل عندنا هنا عام، وعندنا أدلة على أن عقد الأخرس بالإشارة، عام، نتمسك بإطلاقه، فإذا شككنا في المقام بأن الأخرس لعله يعتمد الإشارة عند عجزه عن التوكيل، أو عند تعذر التوكيل عليه، ماذا نقول؟ نقول: الأصل أن الأخرس عقده صحيح، تمسكاً بهذا الإطلاق، دون حاجة إلى شرطية التوكيل، طيب إن قلت: ألا يحتمل أن هذا الإطلاق الذي تتمسكون به في المقام، وتدعون أنه الأصل، من باب يعني الأصل، هو التمسك الأصل الأولي التمسك بالأصول اللفظية، ما نرجع إلى الأصل العملي إلا مع العجز عن جريان الإطلاقات وعمومات الأدلة، لماذا ما نحمل أن هذه الإطلاقات ماذا تدلل عليه؟ أصلاً هي عندما نقول تمسكاً بالإطلاق، الإطلاق يحمل على الأخرس عند عجزه، لأنه ممكن أن نحن نحمله على هذا المحل، يقول: لا يصح حمل الإطلاق أو العموم على الأخرس عند عجزه، لماذا؟ لأن هذا فرد نادر، أكثر الناس يتمكنون من التوكيل، فلو كان ثمة في المقام أن هذا الإطلاق لا ينطبق إلا على الأخرس عند عجزه عن التوكيل، هذا الفرد النادر، لاحتجنا إلى ما يرفع اللبس وما يزيل الغطش ويوضح الإبهام، فإذن الأصل عندما قال المحقق الكركي: ولا نحتاج إلى التوكيل في الأخرس، بل تكفي الإشارة للأصل، الظاهر أنه يريد الاتكاء والاعتماد على الأصل اللفظي، وماذا يصير الخدشة في مناقشة الشيخ؟ واضحة، وليس الخدشة التي أوردها الشيخ في مناقشة المحقق الكركي، واضحة هذه الحيثية؟
...
أنه يعني الأصل..
...
الظاهر المحقق الكركي، الذي أنا قرأت في الحواشي المحقق الكركي، يمكن كلام الإثنين قال، يعني ما فيه مشكلة، يعني ممكن يصير من باب توارد الأفكار، اتحاد الخواطر، يعني واحد يقول مطلب، والثاني يقوله، ليس بشرط إلا يعني..
...
لا إشكال أن فقاهة المحقق الكركي صايرة مثل الشمس في رابعة النهار، وغيره يصير في ظله، يعني المحقق الكركي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، يعني هؤلاء من العلامة الحلي، وأيضاً خاله المحقق، هؤلاء عمالقة الفقه لا إشكال في ذلك، لكن نحن كلامنا نعم..
طيب إذن الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ أشكل على المحقق الكركي بهذا الإشكال المتقدم الذي أوضحناه، وأشار في مطاوي كلامه إلى أن نحن عندنا إجماع، وبعد عندنا الأهم من الإجماع التمسك بفحوى الخطاب، ذكرنا بالأمس، عندنا بعض الروايات المعتبرة، أن الأخرس إذا أراد أن يطلق شيسوي؟ يشيل المقنعة ويضعها على رأس الزوجة، ويقول لها يعني: تفضلي، أخرجي، كأنها للدلالة على ماذا؟ هو طبعاً تفضلي، أنا جبته، وهو في الرواية أن لا ينام معها، يعني يضع المقنعة وخلاص يتجنبها، لأنها لا يجوز إخراجها من بيتها، لكن نحن نبغي نجيب عبارة أوضح يعني، لا ينام معها، لا، يقول لها تفضلي..
...
نعم، المهم أنه يعني وضع المقنعة وعدم النوم معها هو الذي جاء في الرواية، طيب نحن عندنا مر عليكم من أهم ما يحتاط فيه الشارع المقدس، الدماء والأموال والفروج، في الفروج يكتفي بالإشارة، فماذا يصير في البيع وفي غيره؟ فيه أولوية طبعاً، يقول الشيخ: لو جئنا بهذه الروايات الدالة على طلاق الأخرس، وتمسكنا بفحوى الخطاب في المقام لحصلنا على عدم الحاجة إلى التوكيل، مع أن الأخرس بإمكانه أن يوكل في الطلاق، فلماذا بعد نرجع، كما هو واضح، فحوى الخطاب تامة في المقام.
بقيت عندن فذلكة أو حيثية في مسألة الأخرس، سموا هذه المسائل الأخرسية...
هناك كلام يظهر من عبارات الشيخ الأعظم ومن غيره من الفقهاء، هل أن الأخرس له نحوان من البيع؟ يعني بيع لازم وبيع متزلزل بالمعاطاة، هو حاله كحال غيره من الناس، يعني ممكن أن يبيع بالإشارة، فماذا يصير؟ هذا بيع لازم، لأن الإشارة تقوم مقام اللفظ، ويمكن أن يتعاطى مع غيره، فكما أن الإنسان غير الأخرس له نمطان ونحوان من البيع، فالأخرس كذلك، له نمطان من البيع، النمط اللازم لبيع الأخرس هو الذي يدلل عليه بالإشارة، ولكون الإشارة تقوم مقام اللفظ، خلاص يصبح بيعاً لازماً، وعندنا نمط ثاني، أو قسم ثاني من بيع الأخرس، هو ماذا؟ البيع بالمعاطاة، حاله حال غيره، وماذا يصير هذا البيع؟ على الخلاف فيه، إما ملكية لازمة أو إباحة، وتتحقق الملكية بأحد أسبابها التي مرت علينا، فالأخرس حاله حال غيره، ليس بناقص..
هكذا قيل، بل ويظهر من الشيخ الأعظم ذلك.
وقيل: لا، نحن عندما ذكرنا مسألة الإشارة في الأخرس، وقلنا: يوجد عندنا إجماع على أن البيع اللازم لا يتحقق إلا باللفظ، بناءً على تمامية هذا الإجماع، ثم قلنا إن الإشارة من لدن الأخرس تقوم مقام اللفظ، الإشارة تقوم مقام اللفظ، طيب الفعل الذي هو أقوى من الإشارة، يعني الإشارة بالنسبة للأخرس ماذا؟ واضح أن الإشارة للأخرس لها أنماط متعددة، من جملة إشارات الأخرس معاطاته، فذلك الإجماع الذي دللنا به على اللزوم في بيع غير الأخرس لا يشمل الأخرس، باعتبار أن الأخرس جميع بيوعه لازمه، فسواءً تحققت بالإشارة أو بالمعاطاة، لماذا؟ لأن المعاطاة في غير الأخرس، قام الإجماع في غير الأخرس، على أن هذا البيع فيها بالمعاطاة غير لازم، فهو اختلفنا في الملكية أو الإباحة، لكن يا ترى في الأخرس، هذا بعد خلاص، لما يقولون الإشارة، فتمت الكلمة وعظمت النعمة على الأخرس بأن تكون معاطاته أقوى من إشارته في التدليل على البيع اللازم.
طبعاً إما أن نقبل أن الإشارة تكون أقل يعني في الدلالة على البيع اللازم، وهذا أقوى، فكيف يتحقق بالإشارة التي هي أضعف دلالة لزوم، بينما المعاطاة التي أقوى في دلالتها على إنشاء البيع من لدن الأخرس بالذات تكون دالة على الإباحة أو الملكية المتزلزلة.
...
لأنه قال الشارع نحن استدللنا بماذا؟ قال: بالأعمال، وذيك الأعمال أصلاً بمثابة، شوف اش قال، قال: تشيل هذا المقنعة وتحطها على رأسها..
...
هو إشارة أقوى، لأن المعاطاة هذه نحو من الإشارة الأقوائية، لما هو يقول له مثلاً، أنا ما أدري اشلون يشير، يعني ما أعرف اشلون لغة الإشارة...
....
نعم، هو الظاهر داخل... 
...
هذا الفعل بعد، اشلون بعد، إشارة..
...
كيف ليس إشارة؟ 
....
نعم، نحن دخلناه في الإشارة وقلنا أقوى، ليس فقط أدخلناه في الإشارة، قلنا إشارة دالة بقوة على المعنى، لأن ذيك إشارة ماذا؟ لما جيت أنا أقصد التعاطي الآن مع غيري، فأشيل ما في هذا الظرف، ويعني ذاك أيضاً يبادلني إياه بالكرسي، نتعاطى، الظرف هذا مع الكرسي، ماذا يصير؟ يصير واضح أنه في حق غير الأخرس يجيء الكلام المتقدم، لكن في الأخرس الذي ما يتكلم، لا، واضح، هذه...
...
هو ما معنى الإشارة؟
....
لا، الإشارة هي نحو من الدلالة بغير اللفظ، ولها أنحاء متعددة، هذا الذي نفهم من الإشارة، فالمعاطاة أيضاً هي نحو من...
....
لا، الإشارة هي نوع من الدلالة، نقول أيضاً في هذا الفعل دلالة، يعني لانقول له، قد نحن لا نعبر عنه، لكنه هو نحو من الدلالة، المعاطاة فيها دلالة.
...
نعم، لكن ذيك الدلالة، الدلالة قلنا العقد اللازم لا يتحقق إلا بهذه الدلالة الأقوائية التي باللفظ، وهذه دلالة أقل، الإشارة.
...
نعم، ليس المراد، كل ما يدل ويتأتى هذا هو الأقوى حسب الظاهر أن تكون ماذا؟ يعني معاطاة الأخرس دالة على اللزوم.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
